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جمھوریة مصر العربیة - المحكمة الدستوریة العلیا

دستوریة - القضیة رقم 65 لسنة 18 ق
تاریخ الجلسة 6 / 1 / 2001 - مكتب فني 9 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 814 - القاعدة رقم 98

[ الحكم بعدم الدستوریة ]

برئاسة محمد ولى الدین جلال رئیس المحكمة وعضویة حمدى محمد على وعبد الرحمن نصیر وعبد المجید فیاض

وماھر البحیرى و محمد على سیف الدین وعدلى محمود منصور وعبد الوھاب عبد الرازق رئیس ھیئة المفوضین

وناصر امام محمد حسن امین السر

مبدأ رقم (1)

حق التقاضي "غایتھ: ترضیة قضائیة – قیود"

لحق التقاضي غایة نھائیة یتوخاھا تمثلھا الترضیة القضائیة التي یناضل المتقاضون من أجل الحصول علیھا لجبر

الأضرار التي أصابتھم من جراء العدوان على الحقوق التي یطلبونھا – إخلال القیود التي تعسر الحصول علیھا

بالحمایة التي كفلھا الدستور لھذا الحق.

كفل الدستور لكل مواطن - بنص مادتھ 68 - حق الالتجاء الى قاضیھ الطبیعى مخولا ایاه بذلك ان یسعى بدعواه الى قاض یكون
بالنظر الى طبیعتھا وعلى ضوء مختلف العناصر التى لابستھا مھیئا دون غیره للفصل فیھا كذلك فان لحق التقاضى غایة نھائیة
یتوخاھا تمثلھا الترضیة القضائیة التى یناضل المتقاضون من اجل الحصول علیھا لجبر الاضرار التى اصابتھم من جراء العدوان
على الحقوق التى یطلبوھا فاذا ارھقھا المشرع بقیود تعسر الحصول علیھا او تحول دونھا كان ذلك اخلالا بالحمایة التى كفلھا

الدستور لھذا الحق وانكارا لحقائق العدل فى جوھر ملامحھا .

مبدأ رقم (2)

تحكیم "مفھومھ – مصدره – مقتضاه"

الأصل في التحكیم ھو عرض نزاع معین بین طرفین على محكم من الأغیار یعین باختیارھما لیفصل في ھذا النزاع

بقرار قاطع لدابر الخصومة المحالة إلیھ – التحكیم مصدره الاتفاق وإلیھ ترتد سلطة المحكمین عند البت في النزاع

– مقتضى التحكیم عزل المحاكم جمیعھا عن نظر المسائل التي انصب علیھا. إذ یعتبر نظاماً بدیلاً عن القضاء فلا

یجتمعان.

الاصل فى التحكیم ھو عرض نزاع معین بین طرفین على محكم من الاغیار یعین باختیارھما او بتفویض منھما او على
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ضوءشروط یحددانھا لیفصل ھذا المحكمفى النزاع بقرار یكون نائیا عن شبھة الممالأة مجردا من التحامل وقاطعا لدابر الخصومة
من جوانبھا التى احالھا الطرفان الیھ بعد ان یدلى كل منھما بوجھة نظره تفصیلا من خلال ضمانات التقاضى الرئیسیة ولا یجوز
بحال ان یكون التحكیم اجباریا یذعن الیھ احد الطرفین انفاذا لقاعدة قانونیة امرة لا یجوز الاتفاق على خلافھا وذلك سواء كان
موضوع التحكیم نزاعا قائما او محتملا ذلك ان التحكیم مصدره الاتفاق اذ یحدد طرفاه - وفقا لاحكامھ - نطاق الحقوق المتنازع
علیھا بینھما او المسائل الخلافیة التى یمكن ان تعرض لھما والیھ ترتد السلطة الكاملة التى یباشرھا المحكمون عند البت فیھا ویلتزم
المحتكمون بالنزول على القرار الصادر فیھ وتنفیذه تنفیذا كاملا وفقا لفحواه لیؤول التحكیم الى وسیلة فنیة لھا طبیعة قضائیة غایتھا
الفصل فى نزاع مبناه علاقة محل اھتمام من اطرافھا وركیزتھ اتفاق خاص یستمد المحكمون منھ سلطاتھم ولا یتولون مھامھم
بالتالى باسناد من الدولة وبھذه المثابة فان التحكیم یعتبر نظاما بدیلا عن القضاء فلا یجتمعان ذلك انمقتضى الاتفاق علیھ عزل
المحاكم جمیعھا عن نظر المسائل التى انصب علیھا استثناء من اصل خضوعھا لولایتھا ومؤدى ما تقدم جمیعھ انھ اذا ما فرض

المشرع التحكیم قسرا بقاعدة قانونیة امرة فان ذلك یعد انتھاكا لحق التقاضى الذى كفلھ الدستور .

مبدأ رقم (3)

تشریع "قانون الضریبة العامة على المبیعات – نظام تحكیم"

فرض المشرع في المواد 17، 35، 36 من ھذا القانون نظاماً للتحكیم – بدیلاً عن القضاء – مع أن التحكیم لا یكون

إلا ولید إرادة طرفیھ.

الاصل فى النصوص القانونیة الا تحمل على غیر مقاصدھا والاتفسر عباراتھا بما یخرجھا عن معناھا ویفصلھا عن سیاقھا او
یحرفھا عما اتجھت الیھ ارادة مشرعھا متى كان ذلك وكان اصطلاح ( التحكیم ) انما یقصد بھ نظام للفصل فى منازعات معینة
یكون مانھا من ولوج طریق التقاضى امام المحاكم بشأنھا وكان قانون الضریبة العامة على المبیعات قد اورد النص على التحكیم
وما یرتبط بھ من اجراءات فى المواد 17و35و36ومنھ فان ارادة المشرع تكون قد انصرفت بیقین الى انشاء نظام للتحكیم - بدیلا
عن القضاء - فى منازعات انفرد وحده بتعیینھا وتحدید كیفیة تشكیل اللجان التى تفصل فیھا وبیان الاجراءات التى تتبعھا مع ان

التحكیم لا یكون الا ولید ارادة طرفیھ .

مبدأ رقم (4)

حق التقاضي "تحكیم إجباري – قاضي طبیعي"

اختصاص جھة التحكیم التي أنشأھا المشرع بنظر المنازعات التي أدخلھا جبراً في ولایتھا یعد اختصاصاً منتحلاً –

انطواؤه على إخلال بحق التقاضي بحرمان المتداعین من اللجوء إلى قاضیھم الطبیعي.

فرضت المادتان الطعینتان التحكیم قھرا على اصحاب الشأن وخلعتا قوة تنفیذیة على القرارات التى تصدھا لجان التحكیم فى حقھم
عند وقوع الخلاف بینھم وبین مصلحة الضرائب على المبیعات وبھذه المثابة فان ھذا النوع من التحكیم - الذى یبسط مظلتھ على جل
منازعات ھذه الضریبة - یكون منافیا للاصل فیھ باعتبار ان التحكیم لا یتولد الا عن الارادة الحرة ولا یجوز اجرؤه تسلطا وكرھا
بما مؤداه ان اختصاص جھة التحكیم التى انشأھا قانون الضریبة على المبیعات - بالمادتین الطعینتین - بنظر المنازعات التى ادخلھا
جبرا فى ولایتھا یكون منتحلا ومنطویا بالضرورة على اخلال بحق التقاضى بحرمان المتداعین من اللجوء الى قاضیھم الطبیعى

بالمخالفة للمادة 68 من الدستور ومنعدما باتالى من زاویة دستوریة .

الوقائع

حیث إن الوقائع - على ما یبین من صحیفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام الدعوى

ً الحكم ببراءة رقم 1488 لسنة 1994 أمام محكمة المنصورة الابتدائیة ضد المدعى علیھما الثانى والثالث، طالبا

ً عن إنتاج مصنع الطوب الذى ً الذى قدرتھ مصلحة الضرائب على المبیعات جزافیا ذمتھ من مبلغ 5268 جنیھا

یملكھ، وذلك فى الفترة من 1/4/1993 حتى 30/9/1993 قولاً منھ بأنھ یقوم بسداد الضریبة المستحقة علیھ
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ً لإنتاجھ الفعلى من تاریخ العمل بقانون تلك الضریبة وأنھ تظلم من ھذا التقدیر، إلا أن تظلمھ رفض، ً وفقا شھریا

وبتاریخ 26/1/1995 قضت تلك المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعھا بغیر الطریق الذى حددتھ المادة 17 من

القانون رقم 11 لسنة 1991 . فطعن المدعى على ذلك الحكم بالاستئناف رقم 834 لسنة 47 قضائیة المنصورة .

وأثناء نظره دفع بعدم دستوریة المادتین 17 و35 من قانون الضریبة العامة على المبیعات . وإذ قدرت محكمة

الموضوع جدیة الدفع، وصرحت لھ برفع الدعوى الدستوریة، فقد أقام الدعوى الماثلة.

الحیثیات

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

وحیث إن المادة 17 من قانون الضریبة العامة على المبیعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 تنص على أن
" للمصلحة تعدیل الإقرار المنصوص علیھ فى المادة السابقة، ویخطر المسجل بذلك بخطاب موصى علیھ مصحوباً

ً من تاریخ تسلیمھ الإقرار للمصلحة. وللمسجل أن یتظلم لرئیس المصلحة خلال بعلم الوصول خلال ستین یوما

ثلاثین یوماً من تاریخ تسلیم الاخطار، فإذا رفض التظلم أولم یبت فیھ خلال خمسة عشر یوماً، فلصاحب الشأن أن

ً التالیة. وفى جمیع یطلب إحالة النزاع إلى التحكیم المنصوص علیھ فى ھذا القانون خلال الخمسة عشر یوما

الأحوال یجوز مد ھذه المدد بقرار من الوزیر. ویعتبر تقدیر المصلحة نھائیاً إذا لم یقدم التظلم أو یطلب إحالة النزاع

للتحكیم خلال المواعید المشار إلیھا". كما تنص المادة 35 من ذلك القانون على أنھ "إذا قام نزاع مع المصلحة

حول قیمة السلعة أو الخدمة أو نوعھا، أوكمیتھا، أومقدار الضریبة المستحقة علیھا. وطلب صاحب الشأن إحالة

النزاع إلى التحكیم فى المواعید المقررة وفقاً للمادة (17) من ھذا القانون، فعلى رئیس المصلحة أومن ینیبھ خلال

الخمسة عشر یوما التالیة لتاریخ إخطاره بطلب التحكیم أن یحیل النزاع كمرحلة إبتدائیة للتحكیم إلى حكمین تعین

المصلحة أحدھما ویعین صاحب الشأن الآخر. وفى حالة إتفاق الحكمین یكون رأیھما نھائیاً. فإذا لم تتم المرحلة

السابقة بسبب عدم تعیین صاحب الشأن للحكم أو إذا أختلف الحكمان المنصوص علیھما فى الفقرة السابقة رفع

النزاع إلى لجنة مؤلفة من مفوض دائم یعینھ الوزیر رئیساً، وعضویة كل من : ممثل عن المصلحة یختاره

رئیسھا، وصاحب الشأن أومن یمثلھ، ومندوب عن التنظیم المھنى أو الحرفى أوالغرفة التى ینتمى إلیھا المسجل

یختاره رئیس ھذه الجھة، ومندوب عن ھیئة الرقابة الصناعیة یختاره رئیسھا، وتصدر اللجنة قرارھا بأغلبیة

الأصوات بعد أن تستمع إلى الحكمین عند توافر المرحلة الابتدائیة ومن ترى الاستعانة بھم من الخبراء والفنیین.

ویعلن قرار اللجنة إلى كل من صاحب الشأن والمصلحة خلال خمسة عشر یوماً من تاریخ صدوره بكتاب موصى

ً بعلم الوصول. ویكون القرار الصادر من اللجنة واجب النفاذ ویشتمل على بیان من یتحمل نفقات علیھ مصحوبا

التحكیم. ویحدد الوزیر إجراءات التحكیم بالمراعاة للقواعد المنصوص علیھا فى قانون المرافعات كما یحدد نفقاتھ

وعدد اللجان ومراكزھا ودوائر اختصاصھا والمكافآت التى تصرف لأعضائھا". وحیث إن المصلحة الشخصیة

المباشرة - وھى شرط لقبول الدعوى الدستوریة - مناطھا أن یكون ثمة ارتباط بینھا وبین المصلحة القائمة فى

الدعوى الموضوعیة، وذلك بأن یكون الحكم فى المسألة الدستوریة مؤثراً فى الطلبات الموضوعیة المرتبطة بھا

المطروحة على محكمة الموضوع، لما كان ذلك، وكان فصل محكمة الموضوع فى النزاع المردد بین المدعى

ومصلحة الضرائب یتوقف على الفصل فى دستوریة نظام التحكیم المنصوص علیھ فى قانون الضریبة العامة على
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المبیعات ؛ فإن نطاق ھذه الدعوى ینحصر فیما تضمنتھ المادة 17 من ذلك القانون من تخویل صاحب الشأن - إذا

رفض تظلمھ أو لم یبت فیھ - الحق فى طلب إحالة النزاع إلى التحكیم وإلا اعتبر تقدیر المصلحة نھائیاً ؛ وكذلك فى

نص المادة 35 منھ الذى اشتمل على الأحكام المنظمة لذلك التحكیم. وحیث إن المدعى ینعى على النصین المطعون

فیھما - محددین نطاقاً على النحو المتقدم - أنھما قد جعلا اللجوء إلى التحكیم إجباریاً على خلاف الأصل فیھ . وحالا

بذلك دون خضوع قرارات تقدیر الضریبة لرقابة القضاء بما یخل بحق التقاضى المنصوص علیھ فى المادة 68 من

الدستور. وحیث إن الدستور قد كفل لكل مواطن بنص مادتھ الثامنھ والستین حق الالتجاء إلى قاضیھ الطبیعي

مخولا إیاه بذلك أن یسعى بدعواه إلى قاض یكون بالنظر إلى طبیعتھا، وعلى ضوء مختلف العناصر التى لابستھا،

مھیئا دون غیره للفصل فیھا، كذلك فإن لحق التقاضى غایة نھائیة یتوخاھا تمثلھا الترضیة القضائیة، التى یناضل

المتقاضون من أجل الحصول علیھا لجبر الأضرار التى أصابتھم من جراء العدوان على الحقوق التى یطلبونھا،

فإذا أرھقھا المشرع بقیود تعسر الحصول علیھا أو تحول دونھا كان ذلك إخلالا بالحمایة التى كفلھا الدستور لھذا

الحق وإنكارا لحقائق العدل فى جوھر ملامحھا. وحیث إن قضاء ھذه المحكمة مطرد على أن الأصل في التحكیم ھو

عرض نزاع معین بین طرفین علي مُحَكَّم من الأغیار یعُیَّن باختیارھما أو بتفویض منھما أو على ضوء شروط

یحددانھا، لیفصل ھذا المحكم فى ذلك النزاع بقرار یكون نائیا عن شبھة الممالأة، مجرداً من التحامل، وقاطعا لدابر

الخصومة فى جوانبھا التى أحالھا الطرفان إلیھ، بعد أن یدلى كل منھما بوجھة نظره تفصیلا من خلال ضمانات

التقاضي الرئیسیة. ولا یجوز بحال أن یكون التحكیم إجباریا یذُعن إلیھ أحد الطرفین إنفاذا لقاعدة قانونیة آمرة

لایجوز الاتفاق علي خلافھا، وذلك سواء كان موضوع التحكیم نزاعا قائما أو محتملا، ذلك أن التحكیم مصدره

الاتفاق، إذ یحدد طرفاه -وفقا لأحكامھ- نطاق الحقوق المتنازع علیھا بینھما، أو المسائل الخلافیھ التي یمكن أن

تعَْرِض لھما، وإلیھ ترتد السلطة الكاملة التي یباشرھا المحكمون عند البت فیھا، ویلتزم المحتكمون بالنزول على

القرار الصادر فیھ، وتنفیذه تنفیذاً كاملا وفقا لفحواه، لیؤول التحكیم إلى وسیلة فنیة لھا طبیعة قضائیة غایتھا

الفصل فى نزاع مبناه علاقة محل اھتمام من أطرافھا وركیزتھ اتفاق خاص یستمد المحكمون منھ سلطاتھم،

ولایتولون مھامھم بالتالى بإسناد من الدولة .وبھذه المثابة فإن التحكیم یعتبر نظاماً بدیلاً عن القضاء، فلایجتمعان،

ذلك أن مقتضى الاتفاق علیھ عزل المحاكم جمیعھا عن نظر المسائل التى انصب علیھا استثناء من أصل خضوعھا

ً لولایتھا. ومؤدى ما تقدم جمیعھ أنھ إذا ما فرض المشرّع التحكیم قسراً بقاعدة قانونیة آمرة، فإن ذلك یعد انتھاكا

لحق التقاضى الذى كفلھ الدستور. وحیث إن البین من استقراء المادة 17 الطعینة أنھ متى اخطرت مصلحة

الضرائب على المبیعات المسجل، بتعدیل الإقرار المقدم منھ بخطاب موصى علیھ مصحوباً بعلم الوصول خلال ستین

یوماً من تسلمھا الإقرار، فإن الأمر لایخرج عن إحدى حالتین، فإما أن یقبل المسجل - صراحة أو ضمناً - ما أجرتھ

المصلحة من تعدیل، وإما أن یتقدم - خلال المیعاد المحدد- متظلماً منھ، فإن رفضت المصلحة تظلمھ أو لم تبت فیھ،

كان علیھ إن أراد المضى فى المنازعة فى التعدیل الذى أجرتھ المصلحة أن یطلب إحالة الأمر إلى التحكیم وإلا صار

تقدیر المصلحة نھائیاً. ثم تناولت المادة 35 تنظیم التحكیم وجعلتھ على مرحلتین أولاھما ابتدائیة تعین فیھا

المصلحة محكماً ویعین صاحب الشأن المحكم الآخر، فإن لم یعینھ أو اختلف الحكمان، رُفعَ النزاع إلى لجنة یستأثر

وزیر المالیة بتحدید إجراءات التحكیم أمامھا، یرأسھا مفوض دائم یعینھ الوزیر وتضم صاحب الشأن أو من یمثلھ،

وممثلاً عن المصلحة ومندوباً عن التنظیم المھنى أو الحرفى أو الغرفة التى ینتمى إلیھا المسجل یختاره رئیس ھذه

ً عن ھیئة الرقابة الصناعیة یختاره رئیسھا، وتصدر ھذه اللجنة قرارھا بالأغلبیة ویعلن لكل من الجھة، ومندوبا
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المصلحة وصاحب الشأن ویكون واجب النفاذ مشتملاً على تحدید من یتحمل نفقات التحكیم .ولازم ذلك كلھ، أن

ً إلى المنازعة فى مقدار الضریبة أو قیمة السلعة أو الخدمة أو نوعھا أو كمیتھا، فلیس المسجل إذا تلمس طریقا

أمامھ سوى طلب إحالة النزاع إلى التحكیم ؛ وإلا كان تقدیر المصلحة - مھما شابھ من عسف أو مبالغة - ملزماً لھ

ونافذاً فى حقھ . و لاینال من النتیجة المتقدمة قالة أن ھذا التحكیم لایمنع صاحب الشأن من أن یعزف عنھ ویلجأ

بظلامتھ من ذلك التقدیر مباشرة إلى المحكمة، أو أن یختاره ثم یطعن على قرار اللجنة أمام القضاء ؛ لأن الأصل فى

النصوص القانونیة ألا تحُمل على غیر مقاصدھا وألا تفسر عباراتھا بما یخرجھا عن معناھا ویفصلھا عن سیاقھا

أو یحرفھا عما اتجھت إلیھ إرادة مشرعھا ؛ متى كان ذلك وكان اصطلاح " التحكیم " إنما یقصد بھ نظام للفصل

ً من ولوج طریق التقاضى أمام المحاكم بشأنھا، وكان قانون الضریبة العامة على فى منازعات معینة یكون مانعا

المبیعات قد أورد النص على التحكیم وما یرتبط بھ من إجراءات فى المواد 17 و35 و36 منھ، فإن إرادة المشرّع

تكون قد انصرفت بیقین إلى إنشاء نظام للتحكیم - بدیلاً عن القضاء - فى منازعات انفرد وحده بتعیینھا وتحدید

كیفیة تشكیل اللجان التى تفصل فیھا، وبیان الإجراءات التى تتبعھا؛ مع أن التحكیم لا یكون إلا ولید إرادة طرفیھ.

وحیث إنھ متى كان ما تقدم، فإن المادتین الطعینتین تكونان قد فرضتا التحكیم قھرا على أصحاب الشأن، وخلعتا

قوة تنفیذیة على القرارات التى تصدرھا لجان التحكیم فى حقھم عند وقوع الخلاف بینھم وبین مصلحة الضرائب

على المبیعات، وبھذه المثابة فإن ھذا النوع من التحكیم - الذى یبسط مظلتھ على جل منازعات ھذه الضریبة -

یكون منافیا للأصل فیھ، باعتبار أن التحكیم لا یتولد إلا عن الإرادة الحرة ولایجوز إجراؤه تسلطا وكرھا، بما مؤداه

أن اختصاص جھة التحكیم التى أنشأھا قانون الضریبة العامة على المبیعات- بالمادتین الطعینتین - لنظر

المنازعات التى أدخلھا جبرا فى ولایتھا یكون منتحلا، ومنطویا بالضرورة على إخلال بحق التقاضى بحرمان

المتداعین من اللجوء إلى قاضیھم الطبیعى بالمخالفة للمادة 68 من الدستور، ومنعدماً بالتالى من زاویة دستوریة.

وحیث إن المادة 36 من قانون الضریبة العامة على المبیعات المشار إلیھ ترتبط ارتباطاً لا یقبل التجزئة بالمادتین

ً للحكم بعدم دستوریتھما، إذ لا یتصور وجودھا بدون ھذین النصین. فلھذه ً تبعا 17 و35 منھ، فإنھا تسقط لزوما

الأسباب حكمت المحكمة: أولا : بعدم دستوریة نص المادة 17 من قانون الضریبة العامة على المبیعات الصادر

بالقانون رقم 11 لسنة 1991 فیما تضمنھ من أن لصاحب الشأن أن یطلب إحالة النزاع إلى التحكیم المنصوص

علیھ فى ھذا القانون إذا رفض تظلمھ أو لم یبت فیھ، وإلا اعتبر تقدیر المصلحة نھائیاً. ثانیا: بعدم دستوریة نص

المادة 35 من ذلك القانون. ثالثا: بسقوط نص المادة 36 من القانون المشار إلیھ. رابعا: بإلزام الحكومة

المصروفات ومبلغ مائة جنیھ مقابل أتعاب المحاماة

فلھذه الأسباب

:

أولاً: بعدم دستوریة نص المادة 17 من قانون الضریبة العامة على المبیعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991

فیما تضمنھ من أن لصاحب الشأن أن یطلب إحالة النزاع إلي التحكیم المنصوص علیھ في ھذا القانون إذا رفض

تظلمھ أو لم یبت فیھ، وإلا اعتبر تقدیر المصلحة نھائیاً.
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ثانیاً: بعدم دستوریة نص المادة 35 من ذلك القانون.

ثالثاً: بسقوط نص المادة 36 من القانون المشار إلیھ.

WhatsApp: 01220749860 - www.eastlaws.com

3/3/25, 3:18 PM eastlaws.com

https://www.eastlaws.com/Ahkam/FullText?var1=2&var2=137591&var3= 7% دستوریة - القضیة رقم 65 لسنة 18 قC 2% 6 تاریخ الجلسةF 1 %2F 2001 - 5% - 98… 6/6


